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وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
بدعم من الاتحاد الأوروبي
ندوة إقليمية حول: "حرية تكوين الجمعيات في دول الخليج: المنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب"

الكويت: 17 – 19/11/2008

توصيات الندوة
اجتمع المشاركون في الندوة الاقليمية حول "حرية تكوين الجمعيات في دول الخليج: المنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب" ممثلين عن منظمات غير حكومية ونقابات وأحزاب وجهات حكومية وخبراء عرب ودوليين من 11 دولة عربية واجنبية. وانطلاقا من الدراسة الميدانية التي تم اعدادها من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان حول "حرية الجمعيات في كل من البحرين، الكويت واليمن " توصل المشاركات والمشاركون في الندوة الى التوصيات التالية :
I- فيما يخص النقابات: 
1 – حق التأسيس : يحق لكل مجموعة من العمال أو الموظفين، في القطاع العام والخاص ، تكوين نقابات أو الانضمام الى نقابات للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية على أن يكون هذا الحق فرديا ودون تمييز بين المواطنين أو الأجانب بمجرد الاشعار ودون إذن مسبق.
2 – تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويخضع نشاطها وتسييرها وادارتها الى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
3 – للنقابات حرية المشاركة في تكوين أو الانضمام الى إتحادات ومنظمات نقابية وطنية واقليمية ودولية.
4- الإضراب حق نقابي مضمون ولا يجب أن يتم تقييده بإجراءات تمنع ممارسته في الواقع.
5-تتأتى مداخيل النقابة من :

- اشتراكات أعضائها ،
- التبرعات التي تتلقاها،
- مداخيل الأنشطة التي تنظمها،
وللنقابة حرية استثمار مواردها وتنميتها. كما لها الحق في تمويل أنشطتها من طرف منظمات وطنية أو دولية بما لا يتنافي مع استقلاليتها.
6- تخضع مالية النقابة الى رقابة جمعيتها العمومية.
7 – يجب حماية العامل من التمييز النقابي ولا يجوز فصله أو معاقبته بسبب نشاطه النقابي. وللنقابيين الحق في إجازة نقابية مدفوعة الأجر لممارسة نشاطهم النقابي. كما يتمتع المسؤولون النقابيون بحصانة خاصة.
8- من حق العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي العودة الى عمله بحكم قضائي وتعويضه عن فترة الفصل.
9- لا يتم حل النقابة إلا :

-  بقرار صادر عن جمعيتها العمومية، 

- بحكم قضائي تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة،
II  - ورشة المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية :
1- المنظمات غير الحكومية : 

1. التأسيس : يتم التأسيس بمجرد الإخطار ونشر ذلك في نشرات رسمية. وتكون المنظمات غير الحكومية مفتوحة العضوية للمواطن والاجانب وغير محدودة العدد. وللأجانب الحق في تأسيس منظمات غير حكومية مع الالتزام باحترام السيادة الوطنية وتجنب النشاط الحزبي. واذا وقع نزاع في قانونية الانشاء والتأسيس يكون القضاء هو المختص في فض النزاع. 
2. النشاط : 
للمنظمات غير الحكومية الحرية في القيام بأنشطتها التي تدخل في مجال اختصاصاها دون إذن مسبق. 
3. التمويل : 
تتأتى مداخيل المنظمات غير الحكومية من :

· اشتراكات الأعضاء،
· التبرعات والهبات،
· الأنشطة التي تنظمها،
و يحق للمنظمات غير الحكومية الحصول على التمويل العمومي والخاص والاجنبي، شريطة أن لا يؤثر ذلك على اسقلاليتها. مع ضرورة الالتزام بقواعد الشفافية وتسيير أموال المنظمات غير الحكومية وان تقدم تقرير مالي دوري للجمعية العمومية.

4. الانضمام الى المنظمات الدولية :
للمنظمات غير الحكومية الحق في الانضمام الى المنظمات الدولية واقامة الشبكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

5. حماية المدافعين عن حقوق الانسان :
يتمتع نشطاء المنظمات غير الحكومية بالحماية القانونية المنصوص عليها في الاعلانات والمواثيق الدولية.

6. الحل والتجميد : 
· يكون حل المنظمة غير الحكومية حلا ارادي من قبل أعضائها،
· عدم خضوع اجراءات الحل لقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية،
· الحل القسري يكون من اختصاص القضاء العادي ويكون للأسباب التي يتضمنها قانون الجمعيات،
III - الاحزاب السياسية:
التأسيس :

يتم التأسيس بمجرد الإخطار ونشر ذلك في نشرات رسمية. وتكون الاحزاب السياسية مفتوحة العضوية للمواطنين وغير محدودة العدد. ويجب ان لا تؤسس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي او طائفي أو جهوي او لغوي.واذا وقع نزاع في قانونية الانشاء والتأسيس يكون القضاء هو المختص في فض النزاع. 
نشاط الحزب :

للأحزاب السياسية الحرية في القيام بأنشطتها دون إذن مسبق. 
التمويل :

تتأتى مداخيل الاحزاب السياسية من :

· اشتراكات الأعضاء،
· التبرعات والهبات،
· الأنشطة التي تنظمها،
و يحق للاحزاب السياسية الحصول على التمويل العمومي والخاص ، شريطة أن لا يؤثر ذلك على اسقلاليتها. مع ضرورة الالتزام بقواعد الشفافية وتسيير أموال الاحزاب السياسية وان تقدم تقرير مالي دوري أمام هيئاتها المختصة.

حل الحزب أو تجميده :

· يكون حل الحزب السياسي حلا إرادي من قبل أعضائها،
· عدم خضوع اجراءات الحل لقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية،
· الحل القسري يكون من اختصاص القضاء العادي ويكون للأسباب التي يتضمنها قانون الأحزاب السياسية،
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